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يد:    تم

عد الاستقلال سنة  عد عدة مراحل  زائري نتاج عدة تحولات تمت  از المصر ا ا 1962عت ا انت بداي  ،

دف ، وقد تخللت تلك المراحل مجموعة من الإصلاحات المصرفية ال  ظام المصر تنظيم س  إ مرحلة إرساء قواعد النّ

صفةذا  :  عامة يمكن حصر مراحل النظام و از فيما ي ذا ا   تطور 

عد  إقـامةمرحلة ) 1970-1962( الأوالمرحلة  -أولا از مصرفـي وطنـي    : الاستقلالج

عد الاستقلال نظاما بنكيا  زائر  ر لقد ورثت ا ع للنظام الأجن وقائم ع أساس الاقتصاد ا واسعا لكنھ تا

ا ستقلة، و الليب ُ زائر الم داف ا ان من أ ي  قد  س نظام بن ي الأجن وتأس ظام البن ّ ذا النِ و تأميم   الميدان الما 

ذا  ة وسرعت  ذه الرؤ ون قد كرست  نمية الوطنية، ومن الأسباب ال ت ل التّ ضْطلع بتمو سيطر عليھ الدولة و وط 

ا ا ثمار ال تقوم  ل عمليات الاس ية القيام بتمو و رفض البنوك الأجن ا إ حد كب المسار  لمؤسسات الوطنية واقتصار

ارجية. ل عمليات التجارة ا ل عمليات الاستغلال للمؤسسات ال تتمتع فقط بملاءة مالية جيدة وتمو  ع تفضيل تمو

، بعية للاقتصاد الفر خلص من التّ دف التّ د كب  عد الاستقلال مباشرة إ بذل ج ة  زائر فع بالسلطات ا ذا ما د  و

: ة نذكر ما ي زائر دف ترسيخ السّيادة الوطنية للدولة ا لطات  ا السُّ م الإجراءات ال اتخذ ن أ   ومن ب

سية   )1 نة العمومية الفر ز ة عن ا زائر نة العمومية ا ز    :1962أوت  29فصل ا

نة  ز قليدية لوظائف ا ام التّ ة القيام ببعض الم زائر نة ا ز و ما سمح ل عض و العامة، مع صلاحيات واسعة  

شطة الزراعية والصناعية استجابة لمتطلبات الاقتصاد. التكفل بالأ    الميادين الاقتصادية 

شاء البنك المركزي  )2 زائري إ سم  «BCA ا   : 1962 د

لس التأس بموجب القانون  زائري من طرف ا شِأ البنك المركزي ا خ  144-62أُ سم  13المؤرخ بتار  1962د

، برأسمال قدره  ة والاستقلال الما صية المعنو امل  40كمؤسسة عمومية وطنية تتمتع بال مليون فرنك مملوك بال

زائر بنك«الإصدار د محل مع 1963للدولة، وذلك ليحل ابتداء من أول جانفي  ة » ا سا خلال الف شأتھ فر والذي أ

ة     .1851أوت  4الاستعمار

زائري للتنمية  )3 شاء الصندوق ا   : 1963 ماي » CAD«إ

شاء  يل بإ ل الاقتصاد الوط إ الت شاركة  تمو ُ ية الم أدى الفراغ الذي أحدثھ تحفظ ورفض البنوك الأجن

زائري للتنمية والذي تأسس   شاءه . 165-63بموجب القانون رقم  1963ماي  07الصندوق ا عد إ تم وضعھ مباشرة 

لھ من صت 1971و سنة المالية تحت وصاية وزارة  ثمارات المنتجة  إطار  ندوق إ بنك،م تحو ل الاس لف بتمو و م و

اصة  ططات ا امج وا ثماراتال و بنك تنمية  ،بالاس لة الأجل ف ذا البنك بقصد منح القروض الطو فقد أ 

شغيل  ل عمليات ال ة  تمو ن تتخصص البنوك التجار ن أو تجديد رأس المال الثابت  ح و ستلزمھ متخصص  ت وما 

  من احتياجات السيولة.

زائري «إصدار العملة الوطنية  )4 ل » الدينار ا   :1964 أفر

زائر  ل  10 تمكنت ا أخر  1964أفر ذا التّ ب  كمن س ن من الاستقلال و عد قرابة عام ا الوطنية  من إصدار عمل

ا الانتقال من عم قنية ال مر  ة العملية والمراحل التّ  .لة المستعمر "الفرنك" إ عملة جديدة تمثل السيادة الوطنيةإ صعو

ة لقيمة الفرنك الفر  ذلك الوقت، وقد قرر 18.0وقد تم إصدار الدينار بقيمة  انت مساو ذه القيمة  ب و غرام ذ

بدال عملة المستعمر و أوراق  عة فئات من الأوراق النقدية لاس    دينار. 100و 50و 10و 5البنك المركزي آنذاك اختيار أر

شاء الصندوق الوط للتوف والاحتياط ( )5    :1964أوت   CNEP)إ
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ذا الصندوق    Caisse de solidarité des«محل  ليحل 227-64رقم  المرسومبموجب  1964أوت  10تأسس 

départements et des communes d'Algérie« سند ة للعائلات والأفراد أما  مجال  توأُ دخرات الصغ ُ مة جمع الم إليھ م

: ل ثلاثة أنواع من العمليات  ان، إقراض القرض فإن الصندوق مدعو لتمو ع الإس ل مشار ليةيئات ال           تمو  ا

نة.وا ز ا ا ذا الصندوق منح القروض إما شملت السياسة الإقراضية ل وقد قتناء سندات التج العمومية ال تصدر

ة. عاونية عقار ض   ل مشاركة المق قرار من وزارة المالية  1997وابتداء من سنة  لبناء سكن أو شراء سكن جديد أو تمو و

س الصندوق الوط لل   للسكنتوف والاحتياط كبنك وط تم تكر

قـامة بنـوك  )6 يـة و  وطنية:تأميـم البنوك الأجن

ة الممتدة من لقد ظلت  ا  الف شاط ية تمارس  شاط البنك المركزي إ غاية عام  1963البنوك الأجن خ بداية  تار

ة  1966 ون من مجموعة من البنوك التجار از مصر وط يت ور ج ية. ال نتج عنھ ظ بداية مرحلة تأميم البنوك الأجن

:العمومية لسد الفراغ النا عن استقالة البنوك الأ  ذه البنوك  ية. و    جن

زائـري  .1  :«B.N.A«البنـك الوطنـي ا

ذا البنك    شأ  ية التالية: القرض العقاري  178 -66بموجب الأمر  1966جوان  13أُ يجة تأميم البنوك الأجن ن

زائري  زائري  ا زائري، البنك الوط التجاري والصنا ا ، القرض الصنا والتجاري ا البنك البار  ،التو

صم  ولندي ومكتب ا ل القطاع الاقتصادي العمومي صناعيا  ومن، بمعسكرال زائري تمو شطة البنك الوط ا م أ أ

نوك الإيداع. اصة ب قليدية ا   ان أو زراعيا، إ جانب العمليات المصرفية التّ

زائـري  .2  »:C.P.A«القـرض الشعبـي ا

سم 29أ    خ،  1966د ذا التار زائر قبل  انت متواجدة  ا و ليخلف البنوك الشعبية ال  ع بنكو  .ودا

مة  ان يقوم أسندت إليھ م ل القطاع العمومي وخاصة قطاع السياحة والأشغال العمومية والبناء والري والصيد البحري، كما  تمو

ن  اصة قصد تدعيم وترقية الصناعات التقليدية والم ل عدد كب من المؤسسات ا رةبتمو   .ا

زائـري  .3 ـارجـيالبنـك ا  : » «B.E. Aا

ذا  س  ر 01 البنك جاء تأس مسة أثر الإجراءات ع 204-67بموجب المرسوم  1967أكتو بنوك  التأميمية 

ية، أ ي، الشركة العامة : القرضجن ة والبحر الأبيض ، بنك باركلاي، قرض الشمال، و الليو زائر نك الصناعة ا

يل العلاقات الاقتصادية س مة  لت إليھ م ع أو ذا البنك بنك ودا عت  ة مع مختلف دول العالم، ا  المتوسط. و زائر ا

ل  بالإضافة إ  عدين.تمو روقات والتّ ع ا   مشار

ذه      مكن القول بأن  س الفع لنظام  1970إ غاية  1962من  المرحلة والممتدةو أس  بمثابة مرحلة التّ

دمة  ية  نوك الوطنية ال قامت ع أنقاض البنوك الأجن س البُ سيطر عليھ الدولة من خلال تكر مصر وط ُ

ل بنك بتم خصص القطا لتلك البنوك من خلال تكفل  نمية الوطنية، حيث تم تطبيق فكرة التّ ل قطاع أغراض التّ و

ن.   اقتصادي مع

ـاز المصرفـي  فتـرة 1985-1971( الثانيةالمرحلة  -ثالثا    :السبعينـات) إصلاح ا

ديـدة يـارات السياسـية ا مراعاة ا ، و س شروط تحقيق التخطيط الما زائر، ومن أجل مراقبة دقيقة  من أجل تكر ل

، والمتضمن تنظيم البنوك 30/06/1971الصادر   47-71بموجب الأمر  1971جاء الإصلاح الما لسنة  .للتدفقات النقدية

ا  طط الر مجة سواء  ا ُ ثمارات الم ل الاس ل موارد الدولة لتمو مة الفعلية ل سا ُ ) 1973-1970الأول (دف ضمان الم

ي ( ا الثا طط الر   )1977-1974أو ا

I .  افع   : 1971الما لسنة  الإصلاحدو

ذا الإصلاح  عض النقائص والتناقضات وكذلك ليكرسلقد جاء  ا  لوجد  ل ومركز مو منطق تخطيط عمليات التّ
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  :  للاعتبارات التاليةوذلك استجابة 

 :ة قبل سنة  غياب قانون مصر عضوي عرف الف نظيم دور الوساطة  1971لم  أي قانون متماسك يتعلق ب

ة وعدمالمالية، ول ن مبع ناك قوان انت  انب التطبيقي كن  عكس ع ا و ما ا ، و شر ام  القانون ال   .ا

  :ما: (أ) السلطة النقدية: وذلك لأن القانون وجود نزاعات ن و ناك عدة تناقضات ونزاعات ع مستو انت  لقد 

ام البنك الم ن وزارة المالية والبنك  ،الماليةركزي وحالات تدخل وزارة لم يحدد بالضبط م ناك تناقض ب ان  حيث 

ما. (ب) البنوك الأولية:  التا سادت حيث لم المركزي  الأوامر المتخذة من طرف ل بنك، و م مبدأ التخصص ل يح

ل دقيق ش ام البنك التجاري    .الفو  تحديد م

  افق و ضرورة ل تو ام نظام التمو نمية باعتباره أداة لتنفيذ ال الاقتصادي للتنظيمالعامة  مع الفلسفةا تّ

ل مخططات جم  ش قيقية يجب أن يرافقھ ، ال ت حكم  التدفقات ا ون أن التّ دفقات تّ ول حكم  التّ

  النقدية.

II .  لية ال حكمت اصلاح   : 1971مبادئ السياسية التمو

ذه  لية   سبة للمبادئ ال حكمت السياسة التمو :بال   المرحلة فتتمثل 

ة الموارد المالية:  .1 غرض  يتممبدأ مركز ة  نة العمومية والبنوك التجار ز ع أساسھ يتم حصر الموارد المالية  ا

ل أمثل.  ش ا  نة ع جمع الموارد من خلال ا بماستغلال ز زائر اتبعت نظاما مركزي مخطط بحيث عملت ا أن ا

ولية  بائية الب ولية و السياسة ا ون أن وغ الب ة  الأخرى بنوك عمومية فإن الدولة  ال ل البنوك التجار

ا ع  ع الموارد المالية ال جمع   البنوك.تقوم بتوز

طط للائتمان: .2 ع ا :  التوز ثمارات إ   حيث أسندت عملية الوساطة المالية إ البنوك وقسمت الاس

  ع العامة: تمول ثمارات المشار نة العمومية.  اس ز   مباشرة من طرف ا

  .نة العمومية ز ا ع حساب موارد ا ل لة الأجل: يتم تمو ثمارات منتجة طو   اس

  .ة الأجل: تمول بواسطة البنوك ثمارات منتجة متوسطة وقص  اس

اقبة استعمال الموارد المالية: .3   مبدأ مر

ا بتقديم  ام ه الأموال الممنوحة للمؤسسات مع ال ا الوسيط الذي تمر ع و حيث تقوم البنوك بوظيفة المراقبة 

ذا المبدأ من خلال ما  محاضر ووثائق للبنك المركزي ووزارة المالية تتضمن كيفية استعمال المؤسسات للأموال.  تم  :و    ي

 :ن المصر الموحد ا   التوط ا وعمليا التا تركز حسابا ل مؤسسة بالتعامل مع بنك واحد، و م  حيث تل

غرض تدعيم مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية. ذا  ن  بنك واحد و ل مؤسسة بفتح حساب ساب وتقوم  ا

ثمار للمؤسسات العمومية الأول  ل عمليات الاس يل المشروع  ا ال: لتمو ساب طة، أما حصلت ع  ا

ي عد أن تقدم  الثا شاطات الاستغلال، حث تقوم البنوك بموجبھ بمنح قروض الاستغلال  ل  و خاص بتمو ف

ل. ة للتمو ة تقدير ا المؤسسات خطة سنو   ل

  :ي ل الذا ة ع طلب منع التمو ا الذاتية ف مج ا من موارد ثمارا ل اس حيث لا يمكن للمؤسسات تمو

ل من ا ع المؤسسات ال  البنوك. التمو ع ا وتوز ن الدولة من التخطيط المركزي للتحكم  موارد دف تمك

ذه  ا  حاجة ماسة إ     الموارد.ترا

  ن ل ب ذا ح تتمكن من ع منع أي مؤسسة ينص القانون  :المؤسساتمنع التمو منح قرض لمؤسسة أخرى، و

شاط دف المؤسسات  البنوك من مراقبة  نصب لتحقيق  ة الموارد المالية و  . للدولةمركز

  ل ة التعامل بالشيك أو التحو ي:إجبار ة ع  البن ة مراقبة البنوك للمخطط فإن المؤسسات مج دف تقو

ر استعمال النقود الكتابية  أيضاو  دج، 1000التعامل بالشيك للعمليات ال تفوق  وتحديد حركة دف تطو
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ا. النقود الورقية سر  ومنع 

  ح البنك المركزي صول ع تصر صول ع قروض :ا خارجية، ح تحصل  لا يمكن للمؤسسات العمومية ا

ذا اليف ل  . النوع من القروض ع موافقة البنك المركزي، وذلك ح تتمكن من تخفيض الت

  :عمل  نفس القطاع.  تخصص البنوك ل قطاعات معينة أو مؤسسات  ل بنك  تمو   حيث يتخصص 

 انية الدولة ة المؤسسات ع المشاركة  م ي وكذا :اجبار ل الذا منع التعامل فيما  إضافة إ إلغاء التمو

ي. ل ثلا اية  ذا   ا المالية و مة بفوائض لفت المؤسسة بالمسا ا، فقد    بي

ذه انت إجراءات ثقيلة ل  ا  انت تتم ع أساس مراقبة المؤسسات العمومية ولك وقائمة ع قواعد  الإجراءات 

سن ب  عرقلة الس ا ة غ مالية وغ اقتصادية، مما س   .للمؤسسات العمومية إدار

III . :ة شار يئات الاس شاء ال  إ

شاء مؤسسات  ،1971 إطار الإصلاح الما للسنة  يئات تتكفلتقرر إ دارة القرضبمراقبة  و ذا ح، و تحقق  و

ا  داف يئاتالإصلاحات أ ذه ال   : و

لس بموجب الأمر  أمجلس القرض:  )1 و إطار الدور الممنوح لھ  ، 1971جوان 31المؤرخ   47-71ذا ا

سياسة القرض  لف بإعداد الدراسات المتعلقة  و م لفة القرض، وذلك   والمسائل المتعلقة والنقود،ف م و بطبيعة و

تم كذلك . و رامج تنمية الاقتصاد الوط افة التداب  إطار مخططات و اح  ببحث فرص إنماء الموارد المالية للدولة، واق

ع مصادر  ل الادخارال تؤدي إ تنو ، كماللاقتصاد  والتمو از الوط ز علاقات ا عز المصر مع القطاعات  ساعد ع 

يع الاقتصادية  البلاد،  لو ع  تمو  الاقتصادية.البنوك للمشار

ن وضعية البنوك، إلا انھ  الواقع لم ان من شأنھ أن يؤدي إ تحس ام  ذه الم يئة ل ذه ال  يلاحظ أن مباشرة 

ام إطلاقا ذه الم   .تباشر 

نة التقنية للمؤسسات  )2 شأتالمصرفية: ال نة بموجب الأمر أ خ  47-71ذه ال  1971جوان 30الصادر  تار

ا  و ام رالآراء  : تقديمتتمثل م افة الأمور  والتوصيات لوز الات المرتبطة المصرفية، المالية   عمل  وا نة. كما  ذه الم

شاط الذي تمارسھ المؤسسات المالية، سيق ال يل ت س طط  ع  اح جميع التداب ال تخص سرعة تنفيذ ا واق

ة  ثمار سي المصر  المتاحة وتوجيھ الموارد الفعالة، وتحقيق المراقبةالاس ،  ميدان ال از المصر . والرقابةتبعا لتوازن ا

اح  سابيةذا بالإضافة إ دراسة واق ة، التداب ا اصةوالت، والإجراءات الإحصائية الإدار بتقدير حاجيات  قنيات ا

ل م المؤسسات  التمو انيات المؤسساتفضلا عن دراسة حسابات  المالية،ال  ا عالمالية  وم ر  وعرض   المالية.وز

ذا الأخ لم يتمكن عند  1971لقد أدى أيضا الإصلاح الما لسنة     نمية،  زائري للتّ إ تفعيل دور الصندوق ا

شيط شائھ من ت شاطھ   إ نة العمومية  تقديم رؤوس الأموال، فاقتصر  ز ان يتطلب تدخل ا الادخار عمليا، مما 

ن الصندوق يدار تحت وصاية وزارة المالية، ولكنھ منذ  سي عمليات  1197البداية ع دور أم أصبح يحتفظ لوحده بحق 

ذه المؤسسة رسميا  انية برامج التج وتحولت  زائري للتنمية  1197 جوان 07 م شاطھ .)B.A.D(إ البنك ا وتوسع 

الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والنقل والصيد البحري. الات  شمل جملة من ا     ل

IV .     :لـة المؤسسـات المصرفيـة ي   إعـادة 

ل من البنك  لة  ي نات إعادة  ة  بداية الثمان زائر دت المنظومة المصرفية ا زائري والقرض الشع ش الوط ا

لية. نك التنمية ا فية و : بنك الفلاحة والتنمية الر ما ع التوا ان عموميان  ان تجار ما بن ثق ع زائري، وان    ا

  

ـفية . 1 شـاء بنك الفلاحـة والتنمية الر خ  »:B.A.D.R«إ ذا البنك بتار -206بموجب المرسوم  13/03/1982تأسس 

، وقد  82 ايدة والمستمرة للقطاع الفلا ُ ل الم زائري عدم قدرتھ ع تلبية احتياجات التمو عدما أظر البنك الوط ا



    )1990-1962المحور الأول: نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال (    النظام المصرفي   الجزائري مقياس 
 

- 5 - 
 

شطة  ل وأ يا ل ال شاط الفلا والصناعات الفلاحية وتمو شطة ذات الصلة بال ل والأ يا ل ال متھ  تمو حددت م

رفية.    الصناعات التقليدية وا

شـاء ب. 2 ليـة إ لية   »:B.D.L«نك التنميـة ا نمية ا ل  30تأسس بنك التّ عد  85-85بموجب المرسوم  1985أفر

خدم بالدرجة الأو  زائري  إطار إعادة تنظيم شبكة المؤسسات النقدية والمصرفية و لة القرض الشع ا ي إعادة 

ا من خلال تم م  تنمي لية وُسا يئات العامة ا ع الاقتصادي الموضوعة ال ل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطا و

  تحت وصاية الولاية والبلديات 

نات1989- 1986الثالثة المرحلة  -ثالثا ة الثمـان از المصرفـي  ف ليـة ل ي     : الإصلاحـات ال

نات لية للقطاع الاقتصادي مع بداية الثمان ي عض  انطلقت الإصلاحات ال لة  ي ة إعادة  ذه الف حيث عرفت 

ب انخفاض أسعار و  ،المصرفيةالمؤسسات  س نات  زائري  منتصف الثمان ا الاقتصاد ا يجة للأزمة المزدوجة ال عاش ن

رت إصلاحات  يار سعر صرف الدولار ظ ول وا  1986 /08/ 19الصادر   12-86وذلك بموجب القانون رقم  1986الب

ا  مع وتماشيا، والقرضنظام البنوك المتعلق ب لة ال باشر ي    الدولة.سياسة إعادة ال

I .  افع   الإصلاح:أسباب ودو

مكن إرجاع أسباب ود .    : داخلية وأخرى خارجية إ أسباب افع الإصلاحو و

  داخلية:أسباب  )1

مال  السبعينات،الاعتماد ع الصناعات المصنعة منذ  - ال النموذج التنموي وا    الزراعة؛أحد أش

سي  - مال قواعد ال اج سياسة التخطيط وا   الاقتصادي؛ان

اص - مال القطاع ا   ؛تفضيل القطاع العام وا

زة  - السيارات السياحية والأج ية  ف المواد الغذائية وال ة  دمات الضرور م الواردات من السلع وا ارتفاع 

لية وذلك     إطار سياسة من أجل حياة أفضل؛الم

يقات  - س ومة تقوم بطلب  انت ا ططة حيث  ثمارات ا ل الاس زائر  تمو ا ا ل ال اتبع سياسة التمو

 واعتمادات من البنك المركزي دون قيد أو شرط؛  

 أسباب خارجية:  )2

ول: أزمة : -2-1 روقات بما يفوق  سبالب عائدات ا زائري  أدى انخفاض أسعار  % فقد 95ارتباط الاقتصاد ا

و زائر من العملة  1986سنة  لالب يار مداخيل ا دولار  27 الأسعار منحيث عرف سوق النفط تراجعا   الصعبة،إ ا

ميل سنة  ميل سنة  14قل من إ أ 1985لل يار مداخيل، مما أدى إ 1985دولار لل مليار دولار سنة  12.7الصادرات من  ا

  .1986مليار دولار سنة  7.9إ  1985

ارجية:المديونية : -2-2 ا أت ا زائر كغ تحت ع من الدول النامية إ الأسواق المالية الدولية ال فُ  ا

زائر ا لإقراض السلطات ا ة خطط  ةمصرع ومة  التنميةب ا ا ا الأول (ال اعتمد طط الر ) 73-70 ا

ي ( ا الثا طط الر  يقوم عالمتبع والذي  نموذج التنميةمام أ) وذلك أمام نقص  حشد الموارد الداخلية و 77-74وا

ارجية الأمر الذيالصناعات المصنعة،  ا الاستدانة ا ان مصدر مة     .تطلب رصد أموال 

ذا بع و ارجية  ت ا قدرت سنة نا مراحل تطور المديونية ا زائر فنجد أ  17إ  دولار لتصلمليار  0.9ب  1970ا

ا تضاعفت  ،1980مليار دولار سنة  ة  17بمع أ مليار دولار  0.05أما خدمات الدين فانتقلت من  واحدة،مرة خلال عشر

  .مرة 84 بمع تضاعف 1980مليار دولار سنة  3.9إ  1970سنة 

I .  1986قـانـون نظـام البنـوك والقـرض لسنـة:  
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ة ضمن سلسلة الإجراءات ال  زائر ومة ا ا ا انت أول الإجراءات ال قامت  انقة،  فط ا تحت ضغط أزمة النّ

و  ظام الاقتصادي مبادئھ ومؤسساتھ نحو اقتصاد يقوم ع أسس وقواعد السوق  ِ حول بالنّ دف لتَّ ا لقانون انت  إصدار

و القانون رقم  ي جديد  ة المتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أوت  19المؤرخ   12-86بن ، الذي جاء بإصلاحات جذر

قاط التالية: ِ ذا القانون يمكن ذكر النّ   للمنظومة المصرفية. فمن خلال المواد ال جاءت  

طـط الوطنـي للقـرض   .1   »: Plan National du Credit«ا

داف ال 12-86ووفقا للقانون  نمية، يحدد الأ طة الوطنية للتّ طط الوط للقرض الذي يدخل ضمن ا ، فإن اُ

ع القروض. ففي مجال  ات  ميدان توز ا لتحقيق التوازنات  مجال جمع الموارد ومصادر النقد، والأولو جمع يجب بلوغ

ي من الإصدار  الموارد ايد للموارد ال تأ ُ خفيض الم ل النقدي بالتّ مو قليل من التّ طط الوط للقرض ع التّ عمل اُ

ا. أما  مجال  م وطبيعة الموارد الداخلية الواجب تجميع حدد  ضھ بتعبئة الادخار، كما يُ عو ع القروضالنقدي و  توز

ا ع المؤسس ع روض الواجب توز ل بنك أو يحدد القُ ب  ن نص ب عاش، و ات العمومية حسب القطاعات القابلة للإ

داف  م البنك المركزي ومؤسسات القرض  إطار الأ سا ل. كما  مؤسسة قرض ومدى تدخل البنك المركزي  عملية التمو

عتھ. طط الوط للقرض وكذا تنفيذه ومتا عداد ا ة  دراسة و نمو   التّ

ـلس الوطنـي . 2    »:Conseil National du Credit«للقـرض ا

لس الوط للقرضمن أجل  شرع "ا ُ شأ الم طط الوط للقرض، أ ا "،تنفيذ اُ م ام أ عدة م لس  ذا ا   : يقوم 

طة الوطنية للقرض. - ُ قدية والقرض  إطار ا ات السّياسة النّ   إعداد توج

ظام - اصة بالنّ عية ا شر اح النصوص الّ   الما والنقدي. اق

ؤسسات القرض - - اح الشُروط المتعلقة بمُ   .(البنوك)اق

اقبـة عمليـات البنـوك 3 نـة مر  .»Commission de Contrôle des Banque:«  

نـة لمراقبة عمليات البنوك شأ المشرع أيضا " ور، أ نة التقنية ال "، من أجل تطبيق القانون المذ عوضا عن ال

ذا  ا  يتمثل القانون،اختفت بمقت  ن دور از المصر أي وضع إطار لتنظيم وتحديد العلاقة ب  مراقبة عمليات ا

ق الإصدار النقدي.  ل عن طر ة من خلال عملية إعادة التمو   البنك المركزي والبنوك التجار

ـام البنـك المركـزي  إطار قان  .4   :12- 86 ون البنوك والقرضم

قليدية بصفتھ بنك الإصدار  ظام المصر ووظائفھ التّ يوي  النّ أعاد قانون البنوك والقرض للبنك المركزي دوره ا

انت  ن  ام، و لت إليھ العديد من الم ا، ، وأو سي أدوا نك البنوك ووكيلا ماليا للدولة، إ جانب إدارة السياسة النقدية و و

ا الآليات عو  ا التنفيذيةز م   : أ

  طط الوط للقرض ووضع الوسائل عة اُ دافھ اإعداد وتنفيذ ومتا قدية.اللازمة لتحقيق أ   لمالية والنّ

  اري ع ساب ا يقات  ا س ا  نة العمومية ومنح ز دد   ألامساعدة ا د الأق اُ يفوق ا

ل العمليات المصرفية باعتباره العون الما للدولة. طط الوط للقرض والقيام ب   ا

   .ع القروض ع الاقتصاد الوط باعتباره بنك امتياز  الإصدار النقدي لائمة توز راقب بوسائلھ مُ   يوازن و

   نظي عات والتّ شر مة  إعداد وتطبيق الّ ا ع المسا ارجية وتقييم آثار جارة ا مات المتعلقة بالصّرف والتّ

ار للاقتصاد وع الاستقرار  وازن ا   .النقدي.التّ

 .صم المفتوح لمؤسسات القرض   سي أدوات السياسة النقدية وتحديد شروط البنك مثل سعر إعادة ا

 اض لدى مؤسسات مالي ارج أو الاق ة أو مصرفية دولية  إطار القواعد إقامة عقود خاصة بقروض مع ا

طط الوط للقرض.   داف المسطرة  ا دف تحقيق الأ نظيمية  عية والتّ شر  ال

ام  .4 ـة  إطار قانون البنوك  م   والقرض:البنـوك التجـار
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ام  ا اسم مؤسسات القرض الم ة وال أطلق عل   التالية: إطار قانون البنوك والقرض تتو البنوك التجار

  ا الاستغلا شاط ل  لة الأجل) لتمو ة، متوسطة أو طو ع القروض للمؤسسات العمومية (قص ثماري؛تنو   والاس

  داف ية حسب أ ات مالية محلية أو أجن مة  شر ل الاقتصاد الوط بالمسا شاركة  تمو ُ ططالم    ؛ا

  صول ع القروض عة القروض مع حق تحليل الوضعية المالية للمؤسسة قبل ا اتخاذ الإجراءات و  الممنوحةمتا

ان سائدا؛ داد القرض الذي   اللازمة للتقليل من خطر عدم اس

  ال القرض ع أش اب الوط أو من مصادر إعطاء فرصة لمؤسسات القرض لتنو جمع الموارد من الغ ع ال

ا ا أو مد ل ان ش ما     .خارجية م

II . 1988وك لسنـة قـانـون استقلاليـة البنـ   :  

إلا أن استمرار الأزمة الاقتصادية دفع بالسّلطات  12-86ع الرغم من الإصلاحات المصرفية الواردة  القانون 

عد صدور  ا البنوك العمومية  وخاصة  ة إ تطبيق برنامج إصلا واسع مسّ مجموع القطاعات الاقتصادية بما ف زائر ا

وجي  ستجدات 1988للمؤسسات العمومية سنة القانون التّ ُ ان لا بد من تكييف القانون النقدي والمصر مع الم ، وعليھ 

ذا الإطار ب جاء القانون  ديد للاقتصاد، و  نظيم ا عدل  1988جانفي  12المؤرخ   06-88ال طرأت ع مستوى التّ ُ الم

تمم للقانون السابق رقم  ُ يص المبا12-86والم مكن ت ا قانون ، و    النقاط التالية: 1988دئ ال قام عل

   ديد للاقتصاد والمؤسسات نظيم ا ة  حيث إعطاء استقلالية للبنوك  إطار التّ صية معنو عت البنك 

خ إ  ذا التار شاط البنوك ابتداء من  ع خضوع  ، مما  اس وازن اُ تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتّ

جارة مع الأخذقواعد ال ّ حية والمردودية -شاطھأثناء -تِ  بمبدأ الر

  ال   فتح سبة من الأصول المالية للمؤسسات المالية غ المصرفية ا م أو سندات للتوظيف   اقتناء أس

اب الوط أو خارجھ. عمل داخل ال   صادرة عن مؤسسات 

 لة طط الوط للقرض السماح للبنوك العمومية بتقديم القروض المتوسطة والطو  .الأجل  إطار ا

    . وازن  الاقتصاد الك سياسة النقدية لأجل إحداث التّ سي الّ   دعم دور البنك المركزي  ضبط و

ات فإن القانون المصر لعام  ذه التغ بقي غ متما مع الوضعية الاقتصادية  1988وع الرغم من 

ديدة لأنھ يحمل  مضمونھ نوع ا  ا دود ال يرسم من التناقض، فمن ناحية نجده ينص ع ضرورة التقيد با

ة  اتخاذ  ططة، إلا أنھ من ناحية أخرى ينادي بتطبيق اللامركز ة ا داف التنمو طط الوط للقرض وفقا الأ ا

ذه القرارات. دعوا البنوك إ الاستقلالية  مثل  ل و   قرارات التمو

ان لابد من  حداثونظرا للأ        عتمد ع آليات السوق، ف يد لبناء اقتصاد  نات بدأ التم ة الثمان اية ف ا  ال عرف

زائري تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية المطبقة ر النظام المصر ا  والقرض والذياصدار قانون النقد  من خلال  .تطو

نقد الدو يت مع صندوق الّ   .تزامن مع إعداد اتفاقات التث

    للمراجعة:أسئلة 

زائري قبل تطبيق الإصلاح الما   - از المصر ا ا ا ى م ل ال عا   ؟1971ما المشا

لية لإصلاح الما لسنة  - اسات المبادئ التمو ع ة  1971ما ا ة والبنك المركزي من ج   أخرى؟ع البنوك من ج

ة الممتدة من الاستقلال إ غاية سنة  - زائري  الف از المصر ا ا  1985من خلال دراسة ا ت نجد تم

صائص ما  بمجموعة   ؟من ا
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